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)IZJ-2020-18( :القرار رقم

)93-2018-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة – ربط زكوي – وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - استثمارات خارجية – قروض.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2009م إلى 2012م 
بشـأن الاسـتثمارات الخارجيـة - أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى أنهـا قدمـت نسـخة من 
القوائـم الماليـة، وتطلـب حسـم مبالـغ هذه الاسـتثمارات الخارجية من الوعـاء الزكوي - 
عية لم تقدم إقرارها الزكوي، ولم تسدد الزكاة المستحقة عليها،  دفعت الهيئة بأن المُدَّ
وعليه لا يتم حسم هذه الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى أن القوائم المالية للشركة 
المُسـتثمر فيهـا لا تعبـر عـن حصـة المدعيـة، فضلاً عـن وجـود تبايـن كبيـر فـي مبلـغ هـذه 
هـذه  وأن  عيـة،  والمُدَّ فيهـا  المُسـتثمر  بالشـركة  الخاصـة  القوائـم  بيـن  الاسـتثمارات 
الاسـتثمارات عبـارة عـن قـروض وليـس اسـتثمارات - ثبت للدائرة أن المدعية لم تحسـب 
هـذه الاسـتثمارات ضمـن إقراراتهـا الزكويـة، إضافـة إلـى أنهـا عبـارة عـن قـروض لـم يتـم 
إيضاح طبيعتها، ولعدم تقديم المدعية لبيان حسـاب الزكاة الذي أشـارت له في ردها - 
مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من 

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )4/4(، )2/22( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري  	-
رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

القرار الوزاري رقم )1005( بتاريخ 1428/04/28هـ. 	-

الفتوى الشرعية رقم )23077( بتاريخ 1426/11/08هـ. 	-

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد،

إنه في يوم السبت )1441/07/05هـ( الموافق )2020/02/29م( اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي محافظـة جـدة،... وذلـك للنظر في 
الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (Z-2018-93) وتاريخ 2019/02/20م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( ذات الهويـة الوطنية رقـم )...( بصفتها وكيلةً 
عيـة  عيـة بموجـب الوكالـة الصـادرة برقـم )...( وتاريـخ 1441/07/03هــ عـن المُدَّ عـن المُدَّ
شركة )...( المقيدة بالسجل التجاري رقم )...(، تقدمت باعتراض على الربط الزكوي الذي 
أجـراه فـرع الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل فـي محافظـة جـدة علـى الشـركة للأعـوام من 
بنـد  علـى  عيـة  المُدَّ اعتـراض  تضمنـت  دعـوى،  لائحـة  وأرفقـت  2012م،  إلـى  2009م 
الاسـتثمارات الخارجية للأعوام من 2010م إلى 2012م من الربط الصادر بحقها من قبل 
عى عليها، وأسست اعتراضها بناءً على أن الشركة قدمت للمدعى عليها نسخة من  المُدَّ
القوائم المالية، وطبقًا للبند )ثانيًا( من القرار الوزاري رقم )1005( بتاريخ 1428/04/28هـ 

فإن الشركة تطلب حسم مبالغ هذه الاستثمارات الخارجية من الوعاء الزكوي.

عية لم تقدم إقرارها الزكوي،  عى عليها، أجابت بأن المُدَّ وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
ولم تسدد الزكاة المستحقة عنها، وعليه لا يتم حسم هذه الاستثمارات الخارجية وفقًا 
لمـا نصـت عليـه الفقـرة رقـم )4/ب( مـن البنـد )ثانيًـا( مـن المـادة الرابعـة مـن اللائحـة 
بتاريـخ   )2082( رقـم  الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  الـزكاة  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة 
1438/06/01هـ، بالإضافة إلى أن القوائم المالية للشركة المُستثمر فيها شركة )...( لا 
عية )...(، فضلً عن وجود تباين كبير في مبلغ هذه الاستثمارات بين  تعبر عن حصة المُدَّ
عيـة، وأن هـذه الاسـتثمارات عبـارة عن  القوائـم الخاصـة بالشـركة المُسـتثمر فيهـا والمُدَّ

قروض وليس استثمارات.

وفي السـاعة السـابعة من مسـاء يوم الخميس 1441/05/28هـ؛ عقدت الدائرة جلسـتها 
عيـة )...( ذو الهوية الوطنية رقـم )...( بصفته  الأولـى لنظـر الدعـوى، حضرهـا وكيـل المُدَّ
عية بموجب الوكالة الصادرة برقم )...( وتاريخ 1440/05/14هـ من كتابة  وكيلً عن المُدَّ
العـدل فـي شـمال محافظـة جدة، وحضر الممثل النظامـي للهيئة العامة للزكاة والدخل 
)...( ذو الهويـة الوطنيـة رقـم )...(، وحضـر لحضـوره الممثـل النظامـي )...( ذو الهويـة 
الوطنيـة رقـم )....( بتفويضهمـا الصـادر عـن وكيـل محافظ الهيئة العامـة للزكاة والدخل 
الوكالـة  علـى  الاطلاع  وبعـد  1441/05/19هــ،  وتاريـخ   )....( برقـم  القانونيـة  للشـؤون 
عيـة ثبت للدائـرة أن صيغة الوكالة لا تخولـه الترافع أمام  المقدمـة مـن قبـل وكيـل المُدَّ
لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات الضريبية، وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في 
الدعـوى إلـى جلسـة حـددت بتاريـخ يـوم السـبت 2020/02/01م السـاعة الثامنـة مسـاءً، 

وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
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وفي السـاعة السادسـة من مسـاء يوم السـبت 1441/06/07هـ عقدت الدائرة جلسـتها 
عيـة )...( ذو الهويـة الوطنيـة رقـم )...( بصفتـه  الثانيـة لنظـر الدعـوى حضرهـا وكيـل المُدَّ
عية بموجب الوكالة الصادرة برقم )...( وتاريخ 1440/05/14هـ من كتابة  وكيلً عن المُدَّ
العـدل فـي شـمال محافظـة جدة، وحضر الممثل النظامـي للهيئة العامة للزكاة والدخل 
)...( ذو الهويـة الوطنيـة رقـم )...(، وحضـر لحضـوره الممثـل النظامـي )...( ذو الهويـة 
الوطنيـة رقـم )...( بتفويضهمـا الصـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامة للـزكاة والدخل 
عية عن طلب  للشـؤون القانونية برقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ، وبسـؤال وكيل المُدَّ
الدائرة المتمثل في تعديل وكالته، أجاب بأن مدير الشركة موجود خارج المملكة حاليًا، 
ويطلـب مهلـة لإصـدار وكالـة جديـدة، وعليـه قررت الدائـرة تأجيل النظر فـي الدعوى إلى 
جلسـة حددت بتاريخ يوم السـبت 2020/02/29م السـاعة السـابعة مسـاءً إن شـاء الله، 

وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وفـي السـاعة السـابعة والنصـف مـن مسـاء يوم السـبت 1441/07/05هـ عقـدت الدائرة 
جلستها الثالثة لنظر الدعوى، حضرتها )...( ذات الهوية الوطنية رقم )...( بصفتها وكيلةً 
عيـة بموجـب الوكالـة الصادرة برقم )...( وتاريـخ 1441/07/03هـ، وحضر الممثل  عـن المُدَّ
النظامي للهيئة العامة للزكاة والدخل )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...(، وحضر لحضوره 
الممثل النظامي )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...( بتفويضهما الصادر عن وكيل محافظ 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة برقـم )...( وتاريـخ 1441/05/19هــ، 
وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناءً عليه قررت 
الدائـرة قفـل بـاب المرافعة في الدعوى للدراسـة والمداولـة تمهيدًا لإصدار القرار فيها، 

واختتمت الجلسة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطلاع  بعـد 
1376/03/14هــ، وعلـى المرسـوم الملكـي رقـم )م/40( بتاريـخ 1405/7/2هــ، ولائحتـه 
1438/06/01هــ  بتاريـخ   )2082( رقـم  الماليـة  وزيـر  قـرار  بموجـب  الصـادرة  التنفيذيـة 
وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( 
ل بالمرسـوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ،  بتاريخ 1425/01/15هـ المُعدَّ
ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قرار وزير المالية رقـم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ 
وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم 

)26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2009م إلى 2012م؛ وحيث إن هذا النزاع 
يُعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبيـة بموجـب الأمـر الملكـي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، وحيث إن النظر في 
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مثل هذه الدعوى مشـروط بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال سـتين )60( يومًا من 
اليوم التالي لتاريخ إخطاره به استنادًا على الفقرة رقم )2( من المادة الثانية والعشرين 
مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجباية الزكاة الصـادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ التـي نصـت علـى أنـه: “يحـق للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خلال 
سـتين يومًا من تاريخ تسـلمه خطاب الربط...”؛ وحيث إن الثابت من مسـتندات الدعوى 
بتاريـخ  عليـه  واعترضـت  1437/06/04هــ  تاريـخ  فـي  بالقـرار  تبلغـت  قـد  عيـة  المُدَّ أنّ 
1437/08/04هــ، فـإن الدعـوى تكـون قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية، ممـا يتعين معه 

قبولها شكلً.

المُقدمـة مـن  الدعـوى ومرفقاتهـا  بعـد الاطلاع علـى لائحـة  الموضـوع؛  ومـن حيـث 
عى عليها ومذكرة الرد  عية، وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المُقدمة من المُدَّ المُدَّ
عيـة، ومـا قدمـه الطرفـان مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، اتضـح  عليهـا المقدمـة مـن المُدَّ
عـى عليهـا حـول الربط الزكـوي للأعوام من  عيـة والمُدَّ للدائـرة أن محـور الخلاف بيـن المُدَّ
عـى عليهـا المتضمـن إضافـة  عيـة إلغـاء قـرار المُدَّ 2009م إلـى 2012م؛ حيـث تطلـب المُدَّ
الاستثمارات الخارجية إلى الوعاء الزكوي للأعوام من 2010م إلى 2012م، واستنادًا على 
البند ثانيًا من القرار الوزاري رقم )1005( وتاريخ 1428/4/28هـ الذي نص على أن: “يُحسم 
مـن الوعـاء الزكـوي للمكلـف الاسـتثمارات فـي منشـآت خـارج المملكـة - مشـاركة مـع 
آخرين - بشرط أن يقدم المكلف للمصلحة )الهيئة( حسابات مراجعة من محاسب قانوني 
هـذه  فـي  المسـتحقة  الـزكاة  احتسـاب  أجـل  مـن  وذلـك  الاسـتثمار؛  بلـد  فـي  معتمـد 
الاسـتثمارات وتوريدهـا للمصلحـة )الهيئـة(، أو تقديـم مـا يثبـت دفع الـزكاة عنها في بلد 
الاسـتثمار، ومـن ثـم حسـم تلـك الاسـتثمارات مـن الوعـاء الزكـوي للشـركة السـعودية 
المُسـتثمرة؛ تجنبًـا لثنـي الـزكاة فـي هـذه الشـركات، فـإن لم يقدم المكلف ما أشـير إليه 
بعاليـه فلا تحسـم تلـك الاسـتثمارات مـن وعائـه الزكـوي”، وعلـى الفقـرة رقـم )4( مـن 
المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
)2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ التـي نصـت علـى أن يُحسـم مـن الوعـاء الزكـوي للمكلف: 
“أ- الاسـتثمارات فـي منشـآت داخـل المملكـة - مشـاركة مـع آخريـن- إذا كانـت تلـك 
الاسـتثمارات تخضـع لجبايـة الـزكاة بموجـب هـذه اللائحـة، فـإن كان الاسـتثمار فـي تلـك 
المنشـآت لا يخضـع للجبايـة فلا يحسـم مـن الوعـاء. ب- الاسـتثمارات فـي منشـآت خارج 
المملكـة -مشـاركة مـع آخريـن- بشـرط أن يحتسـب المكلـف ضمـن إقراره الزكـوي الزكاة 
المسـتحقة عـن هـذه الاسـتثمارات وفقًـا للقواعـد المنصـوص عليهـا فـي هـذه اللائحـة 
ويوردهـا للهيئـة، مـع إرفـاق حسـابات مراجعـة مـن محاسـب قانونـي معتمـد فـي بلـد 
الاسـتثمار ومصادق عليها من الجهات الرسـمية، فإن لم يلتزم باحتسـاب وتوريد الزكاة 
وفقًـا لذلـك فلا تُحسـم مـن الوعـاء الزكوي. ج- فـي كل الأحوال إذا كانت الاسـتثمارات 
- داخليـة أو خارجيـة - فـي سـندات أو صكـوك أو عملات أو ودائـع أو معاملات آجلة فلا 
عية  تحسم من الوعاء؛ سواءٌ أكانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل”. وحيث أشارت المُدَّ
فـي لائحـة اعتراضهـا بـأن جـزءًا مـن هـذه الاسـتثمارات هي عبـارة عن قروض تـم تقديمها 
للشـركة التابعـة؛ لـذا حـدث التبايـن بيـن القوائـم الماليـة للشـركة المُسـتثمرة والقوائـم 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

5

الماليـة للشـركة المُسـتثمر فيهـا، وتطالـب بحسـم القـروض مـن الوعـاء الزكـوي؛ لأن 
الشـركة المُسـتثمر فيهـا مملوكـة لهـا بالكامـل. واسـتنادًا علـى الفتـوى رقـم )2/3077( 
بتاريخ 1426/11/8هـ التي نصت على أن: “الواجب على المسلم سواءٌ كان مدينًا أو دائنًا 
أن يزكـي مالـه إذا بلـغ النصـاب وحـال عليـه الحول؛ سـواء كان هذا المال بيده أو دينًا في 
ذمم الناس، إلا إذا كان الدين على مدين معسـر أو مماطل فإنه يزكيه إذا قبضه وحال 
عليـه الحـول بعـد قبضـه”. وحيـث إن مبـدأ حسـم الاسـتثمارات من الوعـاء الزكوي هو ألا 
عية لم تحسب هذه الاستثمارات ضمن إقراراتها  يكون هنالك ثني للزكاة، وبما أن المُدَّ
عية  الزكوية، إضافة إلى أنها عبارة عن قروض لم يتم إيضاح طبيعتها، ولعدم تقديم المُدَّ
لبيـان حسـاب الـزكاة الـذي أشـارت لـه فـي ردهـا، واسـتنادًا علـى القاعـدة الفقهيـة التـي 
عية ما يثبت صحة اعتراضها  نصت على أن: “البينة على من ادعى”. وحيث لم تُقدم المُدَّ

عية. على البند محل الاعتراض؛ رأت الدائرة رفض اعتراض المُدَّ

القرار:

ولهذه الحيثيات والأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع الآتي:

أولً: من الناحية الشكلية:

عية )...( المقيدة بالسجل التجاري رقم )...( شكلً. قبول دعوى المُدَّ 	-

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

عيـة )...( بخصـوص حسـم الاسـتثمارات الخارجيـة مـن الوعـاء  رفـض اعتـراض المُدَّ 	-
الزكوي للأعوام من 2010م إلى 2012م.

صدر هذا القرار حضوريًا بحق طرفي الدعوى بتاريخ يوم السبت 1441/07/05هـ، وحددت 
الدائرة يوم الخميس 1441/7/24هـ موعدًا لتسليم نسخة القرار، ولطرفي الدعوى طلب 
استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم 

تقديم الاعتراض يصبح نهائيًا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصل اللهم وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


